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بالاشكالات القانونية للانسحاب من قطاع غزة 

ليس مرامنا من مقالتنا هذه تبديد فرحة الفرحين أو نشر روح اليأس والإحباط،بل هي دعوة للتفكير العميق والجاد والهادئ بالمرحلة القادمة ،ذلك انه سيكون من الوهم الخطير الخلط من جانب ما بين شعارات وخطاب ومظاهر النصر التي تسود هذه الأيام ظاهريا وإعلاميا رسميا عند كل القوى السياسية، ومن جانب ثان حقيقة خطة شارون وما ستأتي به الأيام،القول بان المقاومة أجبرت شارون على الخروج من غزة لا يعني تلقائيا بان نهج المقاومة وبالأساليب السابقة سيتواصل بنفس الوتيرة وأنه بالمقاومة ستُجبر إسرائيل  على الخروج من الضفة والاعتراف بحقوقنا في دولة بالضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف ،ذلك أن عملية الخروج من غزة لم تستكمل بعد وحسب تصوري فالخطة مكونة من ثلاث مراحل :الأولى خروج المستوطنين وقد أنجزت هذه المرحلة ،والمرحلة الثانية هي خروج الجيش وربما تنجز بعد اشهر ،ولكن المرحلة الأخطر هي التسليم الإسرائيلي بالسيادة الفلسطينية على قطاع غزة دون ان يكون ذلك على حساب الضفة وبقية قضايا الوضع النهائي .
المشكل الذي سيواجه الفلسطينيين ليس مشكلا سياسيا وحسب ،بل مشكل قانوني دولي  معقد،فإذا كان شارون قادرا على اتخاذ قرار انفرادي بفك الارتباط بقطاع غزة ،فأن الفلسطينيين لا يستطيعون ان يتخذوا قرارا مستقلا بفرض السيادة على القطاع لعدم وضوح المرجعية الدولية التي تعطيهم هذا الحق فإسرائيل لم تحتل القطاع من الفلسطينيين أو من دولة فلسطينية بل من مصر – وهنا يمكن فهم الدور الفاعل الذي تقوم به مصر هذه الأيام – وقبل الحديث عن الدور المصري القادم لا بأس من التوسع بعض الشيء بمفهوم الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية والالتباس الذي صاحب تعاملنا مع قرارات الشرعية الدولية.
وهنا نعود للدور المصري .بداية لا مجال للتشكيك بالدور المصري لأنه لا مجال للمفاضلة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وأي تواجد مصري في القطاع ،ولكن يبدو ولحسم إشكالات قانونية دولية حول وضع قطاع غزة ما بعد خروج الجيش الإسرائيلي –سبق الإشارة إليها-فسيكون للمصريين دور هو دون الاحتلال بطبيعة الحال واقل قليلا مما كان عليه الوضع قبل 1967ولكنه أكثر من مجرد التنسيق والتدريب ،فالحيز الزمني ما بين خروج الجيش الإسرائيلي من غزة من جانب وحسم قضية السيادة الفلسطينية وكل قضايا الوضع النهائي سيملأ بحضور مصري  امني وسياسي قوي وفاعل –الدور المصري بدأ يتعاظم بشكل متدرج والاستقبال الحافل والمهيب  الذي حضي به السيد عمر سليمان  كان لافتا للانتباه ويحمل دلالة لا تخفى- وسيكون ذلك بموافقة وتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة والرباعية ،هذا الأمر هو ما يقلق البعض ويجعلهم يتحسسون من وصاية مصرية على القطاع ستفتح المجال لوصاية أردنية على ما سيتبقى من الضفة لنفس المبررات القانونية الدولية المشار إليها ،وخصوصا أن قرار الأردن بفك الارتباط مع الضفة كان قرارا إداريا وليس سياديا  ولم تتم المصادقة عليه من المؤسسة التشريعية .
من المفترض أن لا يطول التواجد الأمني  المصري ويجب أن لا يكون بديلا عن السيادة الفلسطينية الكاملة على القطاع ،ولكن ماذا بعد ؟ماذا بشأن علاقة الضفة الغربية بغزة؟وماذا بشان الدولة الفلسطينية ؟فأن لم تعلن دولة فلسطينية بقطاع غزة بعد استلام المعابر والحدود فهل ستستمر السلطة كسلطة حكم ذاتي ؟.التخوفات من قيام دولة في غزة مبررة ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من التفكير القانوني والاستراتيجي لتحديد وضع قطاع غزة ما بعد الخروج الشامل للجيش الإسرائيلي،ونقترح على الفعاليات القانونية والسياسية الفلسطينية التفكير بإعلان قيام دولة مستقلة بالضفة والقطاع تمارس سيادتها بداية في القطاع وتعمل على دحر الاحتلال من الضفة بما فيها القدس ،وان لا يتخذ قرار إعلان الدولة من جانب واحد بل في مؤتمر دولي يعترف بوضوح بهذه الدولة على كامل الضفة والقدس وغزة وتقبل عضويتها كاملة في الأمم المتحدة ،ويحدد آليات وجداول زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الضفة.ومبررات هذا الاقتراح هو تثبيت وجود كياني سياسي وسيادي فلسطيني على ارض فلسطين ،والحفاظ على الهوية الوطنية،والحفاظ على وحدانية السلطة وعلى التواصل ما بين الضفة وغزة  .
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